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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١٤ ( في أصول الفقه الورقات متنشرح

  شروط القياس
  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ

  
 يعنـي   ، على مال الكبير العاقل، بجامع أن كلا منهما مال نـام           فالزكاة في مال الصبي والمجنون واجبة قياساً      

يخسر بعد، لكنه قابل للنمو كمال الكبير العاقل،         وأ جامد رصيد    أنه ، يمكن يزيدقابل للنمو، ليس معنى نام أنه       
  .وهذا قول الأكثر
 لا زكاة في مال الصبي والمجنون، لماذا؟ لعدم التكليف، هل على الصبي صـلاة؟ هـل          ،أبداً: أبو حنيفة يقول  

كلفين،  لا يجب عليهما لماذا؟ لأنهما غير م       ؟ صيام يجب على المجنون زكاة؟ هل يجب على المجنون صلاة أو         
  . الزكاة مثل الصلاة، هما غير مكلفيننإذ

فأبو حنيفة نظر إلى أن المسألة من باب حكم التكليف، ولا تكليف هنا، والجمهور نظروا إلى أن المسألة داخلة                   
 لأنهما غير مكلفـين،     ؛ شيء ه تكليفي ما في   :في حكم الوضع، يعني هل الحكم هنا تكليفي وإلا وضعي؟ إذا قلنا           

ن إيجاب الزكاة عليهما من باب الحكم الوضعي، من باب ترتيب المسبب علـى الـسبب، الـسبب                  إ: وإذا قلنا 
 يوجد إيجاب الزكاة، فيكون من بـاب ترتـب          ن يوجد المسبب، وجد ملك نصاب إذ      ن إذ  وجد، الموجب للزكاة 

  .اً فيكون الحكم وضعي،الآثار على الأسباب
ير مكلف لا يلزمه شيء؟ نعم، هل نستطيع أن نقول غيـر            هذا غ : ، نقول مالو أتلف الصبي أو المجنون لغيره     

 هـو مـن   نا يلزمه شيء هو غير مكلف كالبهيمة، إذم لقول أبي حنيفة  هو غير مكلف يا أخي، طرداً    ؟مكلف
باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد التلف فوجد الأثر المترتب عليه، وجد المال وجد الأثر المترتـب عليـه،                  

  . وليس بحكم تكليفي، وضعياً فيكون حكماً،سباب بالمسبباتفيكون من باب ربط الأ
  :-رحمه االله تعالى-يقول الناظم 

  والثاني مـا لـم يوجـب التعليـل        
ــالنظير المعتبـــر ــستدل بـ   فيـ
ــزم   ــصبي تل ــال ال ــا م   كقولن

  

ــل    ــه دليـ ــه لكنـ ــا بـ   حكمـ
ــرعاً ــر ش ــره فيعتب ــى نظي    عل

ــو  ــالغ أي للنمـ ــه كبـ   زكاتـ
  

  ؟.... ما جاء المؤذنفي إشكال قياس العلة والدلالة؟ هو
 أو ينفي بعض أنواع القياس ويأخذ ببعضه ولـو  ،هل ابن حزم يقول بنفي القياس جملة وتفصيلاً      : هذا يقول 
  ؟كان قليلاً

كلامه النظري في الكتاب وفي المحلى وفي غيره من كتبه           اسمه إبطال القياس، ومقتضى       إليه، له كتاب أشرنا  
 واستعمله علـى  ،ع الأسف الشديد أنه ألغى القياس في باب الأحكام والفروع         ، لكن م  أنه لا يقول بالقياس مطلقاً    

أوسع نطاق في الأصول، وليته عكس، ليته عكس كما اشرنا، لكن مثل هؤلاء الذين يقولـون بهـذه القواعـد             
من شـعور    لا يكون هناك مفر من القياس، فتجده          يحتاجون إليه، أحياناً   النظرية المطلقة التي لها آثارها أحياناً     



 ٢

تقرير أهل العلم أنـه لا يقـاس فـي          كأو من لا شعور يقتحم هذه الغمرات فيقيس ولو لم يشعر، يعني نظيره              
  العبادات، لا قياس في العبادات، العبادات فيها قياس عند أهل العلم؟

، يحتاج  اًجد قياس  لأنها تعبدية، ومع ذلكم إذا نظرنا في كتب الفقه في المذاهب كلها قد ن              ؛ لا يدخلها القياس   ،نعم
إليه في مناقشة خصم فلا مفر له عنه، فكثير من الذين يقعدون ويميلون ويـستروحون إلـى أمـور تجـدهم                     

  . وإن كان عاد ليس هو الغالب قليل، إنما المخالفة توجد،يخالفونها
 بـين أصـلين    هو الفرع المتردد  :الشبهقياس  : قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين، هنا يقول        : الثالث

هذا ، يشبهه   هك أصل يشب  ا وهن -لم ينص عليه  -يعني يوجد فرع لا حكم له في الشرع         : ًفيلحق بأكثرهما شبها  
 بـين   ، فيتردد الفرع  شرعيالفرع من وجه له حكم شرعي، وهناك أيضا أصل آخر يشبهه هذا الفرع له حكم                

رجح أحدهما أمر سهل، يعني أشبه هـذا        هذين الأصلين، وحينئذ قد تحصل الحيرة وقد لا تحصل حيرة، إذا ت           
  .الأصل من وجه، وأشبه الأصل الثاني من وجهين، فنلحقه بأكثرهما شبهاً

 من خمسة أوجـه فنلحقـه       -الأصل الثاني - أشبه هذا الأصل بثلاثة أوجه من أوجه الشبه ووجه الشبه الثاني          
  .بأكثرهما شبهاً

هـو أن   : ي أنه حجة، فأما تفسيره فقال القاضي يعقـوب        اختلف في تفسيره ثم ف    : ابن قدامة في الروضة يقول    
يتردد الفرع بين أصلين حاضر ومبيح، ويكون شبهه بأحدهما أكثر، نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصـاف،                  

تردد العبد بين الحـر وبـين    :  ومثاله - به يعني بأكثرهما شبهاً  -شبههما به   ويشبه الحاضر في أربعة فنلحقه بأ     
 هو يشبه   : لا يملك، قال   :أنه يملك، فمن قال   ب أهل العلم أنه لا يملك بالتمليك، وقال بعضهم          ريقرالبهيمة، العبد   

التكليف علـى أقـل الأحـوال،        ، هو يشبه الحر ولو من وجه      : قال ، يملك :البهيمة من وجوه كثيرة، ومن قال     
  .ولية، ينكح ويطلق، فهو مشبه للحرؤوتحمل المس

  .نن ونكمل، أذِّأذِّ
ل له بالرقيق، وهو مشبه للحر من وجوه، ومشبه للبهيمة من وجـوه،  ثِّا إخوان في قياس الشبه الذي م  ما زلنا ي  

 لأن له   ؛ أو تكون جناية ملحقة بجناية الحر      ،فإذا جنى هذا الرقيق جناية، هل تكون جنايته ملحقة بجناية البهيمة          
  ؟ لتردده بين هذين الأصلينخلاف، تبعاً في ملكه لأنه لا يملك كالبهيمة، وأيضاً:  أو نقول؟إرادة كالحر

العبد المتردد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك، وفي ضمان متلفه، فمن لم              بمثلوا له   :  يقول فمن وجوه شبهه  
 يعني يورث كالمال سواء بسواء،       أيش وإرثه   يجوز بيعه، ورهنه، وهبته، وإجارته، وإرثه      ؛ حيوان :يملكه قال 

  .، فهو مشبه للدواب حيوان يجوز بيعه، ورهنه، وهبته، وإجارته، وإرثه،..أشبه الدابة، يشبه
 ويكلف أشبه الحر، فيلحق بما هو أكثر        ، ويطلق ، وينكح ، ويعاقب ،يثاب:  يملك بالتمليك، قال   :ومن يملكه يقول  

  .بهما شبهاً
  .ه وبين المني فيحكم بطهارت،المذي مشبه فرع متردد بين أصلين، بين البول فيحكم بنجاسته

قياس الشبه كثيرة، ولذا اختلف للآن عندنا قياس العلة، العلة موجبة فهـو قـوي، قيـاس               أمثلة هذا النوع من     
  .ولذا يحصل التنازع في بعض المسائل التي يستدل عليها بقياس الدلالة ،الدلالة العلة غير موجبة

   نعم؟قياس الشبه أضعف وإلا أقوى؟
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تـردد بـين أصـلين ألا    لا أصل واحد ما في تردد، الآن هذا اليوجد له إ ت إلى قياس الدلالة، لا      أنت إذا نظر  
 نعم، مالت النفس إلى إلحاقه بهذا الأصل صار مـن بـاب             اً واحد  يعني لو أشبه أصلاً     نعم؟ يضعف الإلحاق؟ 

 فهو أضـعف مـن النـوعين        ؟لماذا لا نلحقه بكذا   : قياس الدلالة، لكن إذا ألحقناه بهذا الأصل جاءنا من يقول         
 وروي أنه صحيح، وروي أنه غير صـحيح،         ،سابقين، ولذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في قياس الشبه         ال

  معنى يثير ظنـاً أيش،  غالباً، يثير ظناً غالباًه كونه حجة أنه يثير ظناً  ن كالروايتين، ووج  وللإمام الشافعي قولا  
  ؟غالباً

 الأصل فيكون أرجح، يعني لو وجد فرع متردد بـين           يعني كون هذه المسألة، كون هذا الفرع أقرب شبه بهذا         
  ؟اً وإلا شكاً غالباًأصلين على حد سواء في وجوه الشبه، الآن يثير ظن

 الأقوى هو الغالب، لـو      ن أحد الأصلين أقوى، إذ    منشك، مع الاحتمال المساوي شك، لكن وجدناه فيما يشبه          
 إذا ألحقنـاه بأشـبههما وأقربهمـا        ، يثير شـكاً   :ساوي لقلنا ، لو ألحقناه بالم    يثير وهماً  :ألحقناه بالأضعف لقلنا  

لأنـك  ؛  ، والعمل بالظن الغالب أولى من ترك العمل بـالحكم أصـلاً            غالباً  يثير ظناً  : قلنا ، نعم ،وأقواهما شبهاً 
 ،..إما أن تعمل بهذا الظن الغالب على ضعفه، أو تترك العمل بالكلية في هذا الحكم حتـى                : مخير بين أمرين  

  . واالله المستعاناً، غالباً، لا شك أن مثل هذا يثير ظن مناسباًف فيها حتى تجد فيها حكماًتتوق
  . سم

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه             ،الحمد الله رب العالمين   ،  بسم االله الرحمن الرحيم   
  : -رحمه االله تعالى-فقد قال المؤلف  :أجمعين أما بعد

  أن يكـون ثابتـاً  : للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، ومن شرط الأصل        مناسباً  أن يكون  :ومن شرط الفرع  
، ومن   ولا معنى   فلا تنتقض لفظاً   ، أن تطرد في معلولاتها    : ومن شرط العلة   ،ن الخصمين يبدليل متفق عليه ب   

  .لوب للعلة أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المج:شرط الحكم
،  وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين   ،الحمد الله رب العالمين   

  :أما بعد
 قياس الدلالة، وقياس العلة، وقياس الـشبه،  : وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام،لما ذكر القياس وعرفه وذكر أقسامه  ف

  .-تقدم شرحها- تقدمت هذه الأنواع
ق بالأصل، ومنهـا  ك بالشروط التي تشترط لصحة القياس، فذكر منها ما يتعلق بالفرع، ومنها ما يتعل    أردف ذل 

 لأن الكتاب في غاية الاختـصار، وقـد   ؛واقتصر في كل واحد منها على شرط واحد     ،  ما يتعلق بالعلة والحكم   
  .ألف للمبتدئين، وإلا فالشروط كثيرة جداً
 ، وشروط الفرع ذكر منها أربعـة، وشـروط العلـة          ثني عشر شرطاً  شروط الأصل أوصلها الشوكاني إلى ا     

 في كثير منهـا أو      ، فيكون المجموع أربعين، نعم    ،أربعة وعشرين شرطاً   ،وصلت إلى أربعة وعشرين شرطاً    
 أو هل يمكن إدراجه بغيره من الشروط، يمكن تداخل بعض هذه            ،في بعضها نزاع بين أهل العلم، هل يشترط       

، التـي    في إثباته نزاع، لكن ما يمنع أننا نطلع على هذه الشروط إجمـالاً             ،..بعضها فيه الشروط مع بعض؟ و   
  .ذكرها الشوكاني
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ومن شرط الفرع، ثـم     : من شروط الأصل ما ذكره المؤلف، والمؤلف في ترتيبه قدم الفرع على الأصل، قال             
  ومن شرط الأصل، يعني الأصل أن يقدم الفرع وإلا الأصل؟: قال

  .الأصل: طالب
 لا يقدم الفرع    ،نعم، الأصل هو الأصل على اسمه، ولا يقدم الفرع على أصله، كما أنه لا يقدم الولد على أبيه                 

 خالفت السنة، ولا الأصل     : وإلا ما يضر أن تقدم فرع وإلا أصل هنا، ولا تقول           ،، يعني ترتيب فني   هأصلعلى  
ضي تقديمه على الفرع الذي هـو ثابـت     أكبر من الفرع ولا أصغر، نعم، كون الأصل ثابت بنص شرعي يقت           

بقياس من هذه الحيثية، لكن لعل المؤلف نظر إلى هذه الأمور من وجهة، وهي أن الفرع هو المقصود بحثـه                    
 هل يحتاج إليه في هذا الباب باعتباره محل بحث في هـذا  -المقيس عليه-بالذات في هذا الباب، يعني الأصل      
  فرع المقيس؟الباب، أو أن القياس إنما أوجد لل

   أو نحتاج إلى إثبات حكم الفرع في هذا الباب؟،يعني هل نحتاج إلى إثبات حكم الأصل في هذا الباب
  :.......طالب
المـسألة  و-م، يعني من قدم الأصل      د نحن نحتاج إلى إثبات حكم الفرع وإلا فالأصل ثابت بنص، ولهذا قُ            ،نعم

 لكن مسألة ترتيبية فنيـة، لـو قـدم          - سهل يعني الخطب سهل    مسألة تنظيمية، يعني سواء قدم أو أخر الأمر       
 في العلـة، فيبقـى   -لاشتراكهما–الأصل باعتبار أنه ثابت بنص، والفرع مقيس عليه ثابت بالقياس لاتحادهما       

  .الترتيب مناسب للأصل، يقدم الأصل
 كمـا فعـل   ،م الفـرع ومن نظر إلى أن الفرع هو المقصود بالذات، المطلوب إثبات حكمه في هذا الباب قـد           

  . مسألة سهلة:على كل حال يعني مثل ما قلنا، المؤلف
  : عشراالشروط التي ذكرها الشوكاني للأصل اثن

 فيـه بـأن لـم        فإنه لو لم يكن ثابتاً     ؛ في الأصل  الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتاً     أن يكون الحكم    : الأول منها 
  .ء الفرع عليهيشرع فيه حكم ابتداء أو شرع ونسخ، لم يمكن بنا

 بدليل متفق عليه بين الخصمين، بـدليل متفـق   ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً  : الشرط الذي ذكره المؤلف   
الماء المستعمل لا يجوز التطهـر بـه ثانيـة،          : إذا قال الحنبلي أو الشافعي    :  يعني مثاله  :عليه بين الخصمين  

  من؟هر، هذا يقوله افانتقل حينئذ من كونه مطهر إلى كونه ط
  .شافعي أو حنبلي

  .حنبلي: طالب
  .كلاهما، كلاهما

  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب
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 لأن  ؛، لكن بينهم فروق في القليل والكثير وتحديده، لكن إذا قـال الحنبلـي والـشافعي               كلاهما والحنفية أيضاً  
ماء الذي رفع به الحـدث     الحنفي رأيه أشد من رأي الشافعية والحنابلة في هذا، عندهم رواية في مذهبهم أن ال              

  .، عندهم هم، لكن دعونا في مذهب الشافعية والحنابلةاًينجس، ما يكفي أن يكون طاهر
 بمعنى أنه لا يجزئ التطهر به مرة ثانيـة،  ، الماء المستعمل لرفع الحدث طاهر وليس بطهور    :إذا قال الحنبلي  

 ن إذ، لأنه استعمل في عبـادة    ؛ يرمى به ثانياً    لا يقاس عليه الحجر الذي رمي به أولاً      :  وقال ،وجعل هذا أصلاً  
 بأن لا يرمي بالحجر مرة ثانيـة   اًلا ينفع استعماله مرة ثانية، كاستعمال الماء في الوضوء، يريد أن يلزم مالكي            

 على الماء الـذي  لماذا؟ لأنه استعمل في عبادة، ومادام استعمل في عبادة لا يصلح أن يستعمل مرة ثانية قياساً       
  . في الطهارة مرة أولى فلا يستعمل مرة ثانيةاستعمل

عندنا خصم وهو الحنابلة والشافعية في جهة والمالكية في جهة أخرى، يسلم المالكي بهذا؟ يسلم وإلا ما يسلم؟                  
 الماء المستعمل يجـوز     -عند المالكية -لا يسلم، لماذا؟ لأنه لا يوافق على حكم الأصل، عنده الماء المستعمل             

، ويبقى أنه أولى باسم الطهور من الماء الذي لم يستعمل، لماذا؟            اًنية وثالثة ورابعة، ويبقى طهور    التطهر به ثا  
  ؟إخوان تأملوا، ومر عليكم في أوائل كتب الفقه، نعميا ، لماذا صار أولى من الماء الذي لم يستعمل أصلاً

  :.......طالب
  نعم؟
  :.......طالب

هو أولى من   : استعمل في عبادة خلاص انتهى، وهؤلاء يقولون      : قولونإيه هو استعمل في عبادة، لكن أولئك ي       
  .الماء غير المستعمل

 ؟ مبالغة، صيغة مبالغة، لمـاذا اسـتحق هـذه       أيش؟ صيغة   أيشلو نظرنا إلى الصيغة، صيغة طهور، طهور        
 استحق هـذه    استحق هذا الوصف،  ف،  اً فصار طهور  المبالغة؟ لأنه تكرر فيه أو منه التطهير، فتطهر به مراراً         

  .المبالغة فهو أولى من غيره
:  يقـول أيشأن يكون الحكم، حكم الأصل متفق عليه بين الخصمين، شوف    : نعود إلى أصل المسألة التي معنا     
 الآن هل يتفـق الحنابلـة والـشافعية مـع           :متفق عليه بين الخصمين    بدليل   من شرط الأصل أن يكون ثابتاً     

 لة التي هي عدم الوضوء بالماء المستعمل؟ يتفقون وإلا يختلفون؟ مـا           على أصل المسأ  خصومهم من المالكية    
 يختلفون في الفرع المقيس عليه من باب أولى، فإذا قاس الحنبلي أو الشافعي الحجارة المستعملة                نيختلفون، إذ 

:  المالكي ، قال لك   على الماء المستعمل   ي رمي بها واستعملت في الرمي مرة أولى فلا تعاد مرة ثانية قياساً            تال
  ؟أنا لا أوافق على الأصل، فكيف تريدونني أن أوافق على الفرعلا، 

  . بدليل متفق عليه بين الخصميناًأن يكون الأصل ثابت :هذا معنى قوله
  . عشراكما ذكرنا اثن وإلا فالشروط ،لأهميته ووضوحه؛ واقتصر على هذا الشرط

ون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع في الأصل، فإنه           أن يك  :الشرط الأول من الشروط التي ذكرها الشوكاني      
  . أو شرع ونسخ لم يكن بناء الفرع عليه، فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداءلو لم يكن ثابتاً
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؟ هو بحاجة إلـى أن       هل يستحق أن يسمى أصلاً      نعم؟ ،الذي لم يشرع فيه حكم ابتداء يستحق أن يسمى أصلاً         
  ؟ هل نحتاج إلى هذا الشرطنإذ، عيبحث فيه عن أصل، فهو كالفر

  بدليل منـسوخ، أن    اً بدليل منسوخ، ثابت   اًلا نحتاج إلى هذا الشرط إلا في شقه الثاني، يعني لو كان الأصل ثابت             
لم يشرع فيه حكم ابتداء، هذا ما نحتاج         بأن   فإنه لو لم يكن ثابتاً     في الأصل    يكون الحكم الذي أريد تعديته ثابتاً     

 بحكم أو بدليل منـسوخ،      اً نسخ، يعني إذا كان الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه ثابت           إليه، أو شرع ثم   
أما مع الاتفاق على النسخ فلا يمكن أن يقول بهذا أحد من أهل العلم، نعم، لكن يتصور أن يقيس العالم علـى                      

ينازع فـي   ، في كونه منسوخاً   ينازع،  حكم ثابت بدليل منسوخ إذا لم يبلغه الناسخ، أو ينازع في كونه منسوخاً            
ن الذي لا يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهمـا أسـفل مـن            إ:  فعلى سبيل المثال لو قال القائل      ،كونه منسوخاً 

يعنـي   ،.. والثاني الذي لم يذكر فيه القطع مطلق والأول مقيد، والمقيـد           ، النص محكم محكم   :الكعبين، ويقول 
، فنحتـاج  فنحتاج إلى قطع، كونه ما ذكر القطع اكتفاء بذكره أولاً   المقيد   وحينئذ يحمل المطلق على      ،القطع قيد 

  ؟أيش نقيس عليه ،إلى أن نقطع، فإذا قال مثل هذا
 نلبس السراويل ونقطع الـسروال بـدل مـا          اًإذا لم نجد إزار    :يل؟ يقول و ماذا نصنع بالسرا   -مثلاً- السراويل
 ، لبس الخف للحاجـة     لأن لبس السراويل للحاجة كما أن      ؛إلى فوق الكعب نقطعه بالقدر المجزئ،     غ  يكون ساب 

 نكتفي بالقدر المجزئ منها، إلى ما يـستر العـورة،           نواحتجنا إلى قطعها بالنص، ولبس السراويل للحاجة إذ       
 وهذه مسألة تقريبية ترى، مـا قـال   ،وما زاد على ذلك قدر زائد على الحاجة، فجعلوا هذا فرع والخف أصل    

  . يقطع أو ما يقطع، لكن هذا مثال للتقريببالسروال وأنهأحد 
 منهمـا  يمكن أن يقيس عليه مثل هذا، بجامع أن كلاًعلى قول من يقول بأن قطع الخف محكم وليس بمنسوخ،       
  .لباس حاجة لعدم وجود المنصوص عليه من النعل والإزار

 خطب بعرفة وحـضره  -لسلامعليه الصلاة وا-أنا لا أوافق على قطع الخف، لماذا؟ لأن النبي        : يقول الخصم 
 الأصل دليلـه    ن فدل على أنه منسوخ القطع، إذ      ،يرة ممن لم يحضره بالمدينة ولم يشر إلى القطع        غفالجموع ال 

و بظـاهر، واضـح     ا ه  لأن دليله منسوخ، ظاهر وإلا م      ؛، لا نستطيع أن نقيس عليه     .. لا نحتاج  نمنسوخ، فإذ 
 بين أهل العلـم، هـل يقطـع أو لا           اً وأن فيه خلاف   ،محرمو بواضح؟ ما تعرفون حكم لبس الخف لل       ا ه وإلا م 

 قيد، نص مقيد وذاك مطلق، وحينئذ يحمل المطلق على المقيـد      ))ليقطعهماو((: يقطع؟ وأن من قال بقطعه قال     
  .نسخ: وينتهي الإشكال، والذين قالوا يلبس بدون قطع يقولون

 ،من لم يجـد النعلـين فليلـبس الخفـين         ((: وقال خطب بالمدينة وبين الأحكام      -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
 يعني ما يقـال  ، وهذا متقدم، وفي عرفة بعد ذلك خطب وحضره جموع غفيرة     ،))وليقطعهما أسفل من الكعبين   

  ن في المدينة، حضره جموع غفيرة ممن لم يحضر هناك، ولا أشار إلى القطع، مع أدلة أخـرى                  اكتفاء بما بي
  .اعة المال وما أشبه ذلك والنهي عن إض،تعضد المسألة

يقطع السروال ويقتصر منه على قدر الحاجة، كما يقطع الخف، نحتاج           :  وقلنا ،فإذا قسنا السراويل على الخف    
  .إلى مقيس عليه ثابت بنص محكم لم يثبت بنص منسوخ
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ه المؤلـف   إدخال هذا الشرط فيما ذكر عن الفرع، ويمكن أيضاً أنا لا أوفاقك على الأصل فضلاً     : يقول الخصم 
  .تفق عليه بين الخصمينم بنص اًمن أن يكون الأصل ثابت

صح  ي  لم  أو لغوياً  ، فلو كان عقلياً   أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعياً      : من الشروط التي ذكرها الشوكاني    
   لأن بحثنا إنما هو بالقياس الشرعي، كيف؟؛القياس عليه

 س في اللغة، القياس في اللغة وفيه كتب مؤلفـة، وأيـضاً           البحث في القياس الشرعي، هناك شيء يسمى القيا       
نظير، هل معنى هذا أنه لا يثبت القياس في اللغويات ولا فـي العقليـات؟               ت ويدخلها ال  ،العقليات يدخلها القياس  

، ثبوت الحكم فـي     لكن المقصود بالقياس الذي يبحث هنا، وهو القياس الشرعي، لابد أن يكون الأصل شرعياً             
 والقيـاس فـي العقليـات والتنظيـر لهـا      ،، وإلا فالقياس في اللغة معروف     ولا عقلياً   لا لغوياً  ياًالأصل شرع 
  .معروف

 لأن بحثنا إنمـا هـو     ؛صح القياس عليه  م ي  ل  أو لغوياً  ، فلو كان عقلياً   أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعياً      
  .بالقياس الشرعي
  : الأصلي هل يثبت القياس على النفي:مسألة اختلفوا فيها

 وكل على أصله في الأعيان المنتفع بهـا قبـل ورود     -استصحاب النفي الأصلي  - الحكم الثابت بالاستصحاب  
  . وسبق بحثها؟الشرع، هل هي على المنع أو على الإباحة

 بالنفي الأصلي، حكم الأصل يثبته من يقول به بالنفي الأصلي، وهذا يتصور فـي               اًإذا كان الحكم الأصلي ثابت    
  دات، مثل هذا يتصور في العبادات؟ نعم؟العبا

  :.......طالب
 -فـع بهـا   تعين ين - لأنها لا يدخلها الأقيسة، فهناك شيء        ؛ لأن العبادات لا بد فيها من نص       ؛لا يتصور نعم،  

 فاحتجنا إلى شيء مماثل لهذا      ،.. إلى  فنحتاج ، عدم وجود النص على تحريمها     :يمكن الانتفاع بها، دليل إباحتها    
  .ذي استدل أهل العلم على جوازه بعدم نص يدل على تحريمه فنقيس عليهالشيء ال

 ولم يرد فيه نص لا بنفي       ، في الشرع  اً وجدت حيوان لا تعرف له حكم      : الأطعمة، الأطعمة  :على سبيل المثال  
نهم مـن  الحلال ما أحله االله، والحرام ما حرمه االله، وم     : ولا بإثبات، والعلماء يختلفون في هذا، منهم من يقول        

 الحرام ما حرمـه  :الحلال ما أحله االله، وبين من يقول: هناك خلاف بين من يقولالحرام ما حرمه االله،  : يقول
  االله؟ هناك خلاف؟ هذا قال به جمع، وهذا قال به جمع؟ 

  :.......طالب
 ما أحلـه االله،     هذا جعل الأصل الحل، ولا حرام إلا ما حرمه االله، والثاني جعل الأصل التحريم ولا حلال إلا                

  :دعونا نجعل الأصل الحل في الأطعمة
 يؤكل بناء على أن الحرام مـا حرمـه   :وجدنا نوع من النبات بحثنا له عن أصل يدل على منعه ما وجدنا قلنا   

 هل نقيس هذا النبات الثاني علـى الأول؟         ،، ثم وجدنا نباتا يشبهه    اً وهذا باق على الأصل ولم نجد فيه نص        ،االله
  .للثاني بما استدللنا به على الأولأو نستدل 

  :.......طالب
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  ؟نعم
  ؟..مسألة أخرى ما يقاس عليه.....أن يكون لوحده :طالب

 إذا كان الفرع يتناوله النص الذي يـستدل بـه           :يعني نستدل له بالقاعدة العامة على ما سيأتي، على ما سيأتي          
  . إلى قياس على ما سيأتيللأصل، يتناوله بعمومه، إذا كان يتناوله بعمومه لا نحتاج

  ؟....ثابت بالدليل .....:طالب
  وين؟
  ؟الذي قسنا عليه: طالب

ن نفي الحكـم الـشرعي   إ:  فمن قال، وما كان قبل الشرع  يالمسألة اختلفوا هل يثبت القياس على النفي الأصل       
  .نه ليس بحكم شرعي لم يجوز القياس عليهإ: رعي جوز القياس عليه، ومن قالحكم ش

 أيـش  في مناسبات، وذكرنا السقنقور على سبيل المثال، نعرف الـسقنقور            ان ذكرنا هذه المسألة مراراً    إخويا  
  هو؟ معروف؟

  :.......طالب
   يشبه، تعرفه؟أيش

  :.......طالب
   وين؟ايشعيعرفونه الإخوان، وين 

  :.......طالب
 ، ما تعـرف الـسقنقور؟     ، معروف )علاج لبعض الأمراض  (لكنه صغير يعيش في الرمل، ويذكره العطارون        

  هاه؟
  :.......طالب

  . وهو أملس ما هو بمثله،يشبه الوزق إلا أنه يعيش في التراب في الرمال
  :.......طالب

  .لا أصغر من السحلية نوع ثاني
  :.......طالب

  ؟ أنواع، عرفناه وإلا ما عرفناههفي و... ويصيرإيه يصير منقط ويصير سادة
  دهم كميات منه، تنك مجفف، عرفته؟العطارون يذكرونه يصفونه وعن

  :.......طالب
، هذا النوع أنا جئـت بـه   ]سورة المدثر) ٣١([ }وما يعلَم جنُود ربك إِلَّا هو{لا، لا غيره، نوع ثاني، هو أنواع،      

  . في عرض شبرطوله ثلاثة أذرع: ، ولو غريب، صاحب حياة الحيوان قالمثالاً
  ؟...طويل: طالب
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 وما زال الناس يأكلونه بعضهم، بعض العامة        ، إلا في طنطا أو الهند، يا أخي بكثرة يوجد، ويوصف          ولا يوجد 
ن ويأكله حي، ما يبي بعد، أملس يروح بسرعة، نعم، أقصد أنه معروف، والمسألة بحاجة إلى بحثها، فالعطار                

  .الآن يصفونه لبعض الناس
  ؟ما يقال للضرورة: طالب

 تأتي إلى تبحث عن دليل يدل على إباحته أو على           -كمال– رة، لا، أمورهم أهون   لا، لا، ما هي بمسألة ضرو     
 الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة، والأطعمة لا حرام إلا ما حرمـه االله،               :، فإذا قلت  ئاًتحريمه ما تجد شي   

  .هتأكل، ثم تأتي إلى شيء يشبهه تقيسه علي
  .ما يقاس ما ثبت الدليل بهذا: طالب

  الاستصحاب دليل أو ليس بدليل؟لكن هل 
  .دليل ثابت: طالب

  .هل الاستصحاب دليل أو عدم دليل
  ؟نه ليس دليلاًإ: إذا قلنا: طالب
  . دليل لازم نقيس عليه يصير ثابت بدليل:إذا قلنا
  :.......طالب

  . كل على أصلهنليس بدليل هذا الثاني بعد ما في دليل إذ: ما يحتاج تقول
، نعم، إذا في استعداد نسترسل وإلا       ؟ا هم مستعدين لسماع مثل هذا الكلام، في استعداد        بعض الإخوان كأنهم م   

  .ما في فائدة
  ؟يستدعى: طالب

  ..جاوب، ألمسألة مو بصعبة على شان نقوليإي لأنه ما شفت 
  لأن ما لم تكن طريقه سمعية لا يكون حكمـاً شـرعياً،  ؛أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية  : الشوكاني يقول 

  .وهذا عند من ينفي التحسين والتقبيح العقليين لا عند من يثبتهما
أن يكون الحكم ثابتاً بالنص، وهو الكتاب أو السنة، أن يكون الحكم ثابتاً بالنص يعني حكـم الأصـل                   : الرابع

  لحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة؟قياسه على اوهل يجوز ، ثابت بنص من الكتاب أو السنة
 كالقيـاس   : وإن قلنـا   ،إن حكمهما حكم النطق فواضح     :إن قلنا : لم يتعرض له، ويتجه أن يقال     : الزركشيقال  

  .فيلحق به
 يناسب المنصوص عليه في العلة نقـيس،  اً ووجدنا فرع  ،عندنا دليل من الكتاب أو من السنة يدل على التحريم         

 والفرع المقـيس عنـدنا لا يـشبه         ،منطوق دلالته في محل النطق هذا       ،لكن عندنا دليل يدل على حكم بنطقه      
مفهـوم الموافقـة أو     ظ لا في محل النطق، سواء في ذلك         المنطوق، يشبه المفهوم، يعني مأخوذ من دلالة اللف       

  .المخالفة
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 وهـو   ،مفهوم الموافقة يعني قياس أو أخذ تحريم السب للوالدين من التأفيف، وهذا يسمى قياس الأولـى               نعم،  
 يتفق مع المنطوق في الحكم، هل نحتاج إلى أن نقيس فرع على الحكم المستنبط من مفهوم               مفهوم موافقة؛ لأنه  

  النص سواء كان موافقة أو مخالفة؟
  .هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه

يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهـوم الموافقـة أو    له و،أن يكون الحكم ثابتاً من نص وهو الكتاب والسنة  
  المخالفة؟

 إن حكمهما حكم النطق يعني نستدل بالمفهوم مثل مـا  : له، ويتجه أن يقال، إن قلناوالم يتعرض: لزركشيقال ا 
نستدل بالمنطوق، يعني النص يتناول دلالة النص في محل النطق وفي غير محل النطـق تتنـاول المنطـوق             

استنبطناه مـن الـنص    ثابتاً ستدل على الحكم المستنبط من مفهوم النص ويكون دليلاً    ينه  إ: والمفهوم، فإذا قلنا  
  .وإن لم يكن من منطوقه بل من مفهومه نستطيع أن نقيس عليه

  من يأتي لنا بمثال فيه مفهوم؟ مثال له مفهوم ومنطوق، نص له منطوق ومفهوم؟
  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب

  . أن مـا بلـغ القلتـين بالتحديـد لـم يحمـل الخبـث               :، منطوقـه  ))م يحمل الخبـث   إذا بلغ الماء قلتين ل    ((
  ؟ أيشمفهوم الموافقة 

  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب
  .لا

  :.......طالب
ما كان أقـل مـن      : ن لا يحمل الخبث، مفهوم المخالفة      أن ما زاد على القلتي     :أكثر من القلتين، مفهوم الموافقة    

  .و بواضح؟ نعما هبث، واضح وإلا مالقلتين فإنه يحمل الخ
  :.......طالب

يحمل   أن ما بلغ هذا المقدار من غير زيادة ولا نقص فإنه لا            :، منطوقه ))إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث      ((
 : يعني لا ينجس، ولماذا قلنـا ، أن ما زاد على القلتين فإنه لا يحمل الخبث    : مفهوم الموافقة  -لا ينجس - الخبث
  .و بظاهرا ه لأنه يوافق المنطوق في الحكم، ظاهر وإلا م؛وافقةمفهوم م

  ومـا -الحـديث أصـل  -  ما نقص عن القلتين فإنه يحمل الخبث، هذا أصل أنمفهوم المخالفة من هذا النص      
  .يستنبط منه ويستدل به عليه أصل

 أصل، مـا    -افقةالمومفهوم  - ما يستنبط من مفهومه      -ما يستنبط من منطوق الحديث أصل     -منطوق الحديث   
  . أصل، دليله مفهوم النص، وذاك دليله منطوق النص-ةالمخالفمفهوم -يستنبط من مفهومه 
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كوننا نقيس على المنطوق هذا ظاهر، هذا الأصل في باب القياس، لكن إذا أتينا بغير الماء، بغير الماء مـثلاً،                    
 ينجس إذا وقعت فيه النجاسة، يـنجس  نتين إذ هذا الزيت أقل من قل:الزيت، وقلنا  وأردنا أن نقيس الزيت مثلاً    

 نلماذا؟ لأنه أقل من قلتين، قياساً على ما دل عليه مفهوم المخالفة في الحديث عن أبـي سـعيد وغيـره، إذ                     
  .ينجس

أخذاً من مفهـوم المخالفـة   لذي لم يبلغ قلتين، وقلنا بنجاسته؛  القلتين على الماء ا   قسنا الآن الزيت الذي لم يبلغ     
  .من النص

 وإذا كان أكثر من قلتين نقيس مفهوم الموافقة علـى مفهـوم   ،إذا كان الزيت قلتين نقيس منطوق على منطوق      
  .الموافقة
 لأنه يثبت بهما الأحكام     ؛والظاهر أنه يجوز القياس عليهما عند من أثبتهما       : -يقول الشوكاني - والظاهر: يقول

  ...الشرعية كما يثبت بالمنطوق، وأما ما ثبت بالإجماع
  .نفس الحديث، نفس الحديثفي  خلوناانتهينا مما ثبت بالمفهوم، لكن ما ثبت بالإجماع ما ثبت بالإجماع، و

  :.......طالب
  .))إن الماء طهور لا ينجسه شيء((: لا الحديث الثاني، الحديث الثاني

حه، وهو المعتمـد   وهذا عند من يصح-بمنطوقه ومفهومه-بالمناسبة حديث القلتين من أهل العلم من عمل به   
 بناء علـى ضـعفه،      ؛ وهم مذهب المالكية   ،عند الحنابلة والشافعية، ومنهم من لا يعمل بمنطوقه ولا بمفهومه         

  .-رحمه االله-شيخ الإسلام ابن تيمية  ؟ومنهم من يعمل بمنطوقه دون مفهومه، وهذا قول من
إن المـاء   ((: خالف بمنطـوق حـديث     لأن مفهومه م   ؛ومههشيخ الإسلام يعمل بمنطوق الحديث ولا يعمل بمف       

  .إذا خولف المفهوم بمنطوق قدم المنطوق و مفهومه مخالف،،))طهور لا ينجسه شيء
: ؟ وفي الحديث  ، هل نقيس عليه    ولم نعرف الأصل الذي استند عليه هذا الإجماع        ، بإجماع اًإذا كان الأصل ثابت   

إلا ((، الزيادة ضعيفة باتفاق الحفـاظ  ))وريحهإن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه       ((
لـون النجاسـة أو ريحهـا أو        -  لكن الإجماع قائم على أن ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه             ،))ما غلب 
  . أنه نجس بالإجماع-طعمها

 زيـت نـشم فيـه       ، وقعت فيه نجاسة ونطل في البرميل ونشم النجاسة        ،فعندنا برميل فيه زيت أكثر من قلتين      
 حكم هـذا  ،..ن هذاإ: اسة، وتغير لون الزيت بلون النجاسة، أو طعم الزيت تغير بطعم النجاسة، هل نقول           النج

 الفـرع يثبـت     ن والأصل ثبت بإجمـاع أهـل العلـم، إذ         ،الزيت نجس قياساً على الماء الذي تغير بالنجاسة       
  و بواضح؟ا هبالإجماع، أو بالقياس على ما أجمع عليه، واضح وإلا م

  . حواض: طالب
  .هم، واضح وإلا ما هو بواضح، طيب العهدة عليهمء وراأيشالإخوان اللي ساكتين ما ندري 

، "أصـحهما الجـواز   : " قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الـسمعاني        ،وأما ما ثبت بالإجماع ففيه وجهان     
 ؛ذي أجمعوا لأجله   والثاني عدم الجواز ما لم يعرف النص ال        ،وحكاه ابن برهان عن جمهور أصحاب الشافعي      

  . يستند على نص سواء عرفنا ذلك النص أو لم نعرفه أنلأنه معروف أنه ما في إجماع إلا لابد
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 لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص، فإذا جاز القيـاس علـى            ؛وهذا غير صحيح  : قال ابن السمعاني  
  .الثابت بالنص جاز على الثابت بالإجماع

بـالنص،   على ما ثبـت    على القياس  ماع على النصوص، يقدم القياس على الإجماع      ولا شك أن من يقدم الإج     
 لأنه لا ؛ن الإجماع مقدم على النصوص   إ:  الإجماع بينا أن من أهل العلم من الأصوليين من قال          وفي وقته في  

  .يحتمل نسخاً ولا تأويلاً بخلاف النص
 وخالف فـي ذلـك بعـض        ،ليه ذهب الجمهور   وإ ،ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعاً لأصل آخر       : الخامس

  .الحنابلة والمعتزلة وأجازوها
في مثالنا الزيت الذي قسناه على الماء نعم، الزيت قسناه على الماء صح وإلا لا؟ لو جاءنا مائع ثالـث، ولـم                   

 مـا   ينجس قياساً على الزيت المقيس على الماء، فرع الفـرع، يـصح وإلا  :يبلغ القلتين وقعت فيه نجاسة قلنا 
  يصح؟
  :.......طالب
  قول يصح؟ت

  أقول لا يصح؟: طالب
  كيف؟
  .أقول لا يصح: طالب

 ـ ئاً لاشتراكهما في العلة، وجدنا شي     ؛الآن عندنا أصل ثابت بنص، الفرع المقيس عليه ثابت بالقياس           نبـي  اً ثالث
عاً لأصـل آخـر،   ألا يكون الأصل المقيس عليه فر  و  والفرع الذي قسناه على الأصل،     ،نقيسه على هذا الفرع   
  . وخالف في ذلك بعض الحنابلة والمعتزلة وأجازوه،وإليه ذهب الجمهور

واحتج الجمهور على المنع بأن العلة الجامعة بين القياسين إن اتحدت كان ذكر الأصل الثـاني تطـويلاً، مـا          
ه علـى المـاء   نحتاج أن نذكر الزيت، لسنا بحاجة أن نذكر الزيت، نأتي إلى هذا الفرع غير الزيـت ونقيـس            

 ؛مباشرة، يعني إذا كانت العلة موجودة في الفرع مثل وجودها في الأصل فنقيسها على الأصل دون الواسـطة      
  . بلا فائدة، فيستغنى عن ذلك بقياس الفرع الثاني على الأصل الأوللأن ذكر الواسطة تطويلاً

 والمقـيس عليـه   -صـل الأصـلي  الأ- يعني المفترض أن العلة في الأصل  -إن اختلفت العلة  - وإن اختلفت 
  ؟ نعم، والثاني قد اتحدت علته مع الأول،واحدة، ثم جاءنا ثالث إن اتحدت علته مع الثاني

  :.......طالب
  .نقيس الثالث على الأول

  الآن لو سئلت مثلاً كيل كم تقديرك؟
، فأنـت  اًيعرف عمـر ، هو  اً، الذي تخاطبه لا يعرف زيد     وتقديري مثل زيد الذي تقديره مثل تقدير عمر       : قلت

 الآن عرف، ليش عرف؟ لأنه يعـرف تقـدير   ،و الذي تقديره مثل تقدير عمر    دتقديري مثل تقدير زي   : تقول له 
، وهو ما يعرف زيد ولا تقديره، فعرف تقديرك لكن أنت طولت بغير طائل، لماذا لا تقول تقديري مثل                   وعمر

   ما هو بتطويل؟؟وتقدير عمر
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  .بلى: طالب
 يرك مثل تقدير زيد سبعين ثمانين تسعين في المائة مثل تقدير زيد، وتقدير زيد مثل عمرو،               هو صحيح أن تقد   

 لأن العلة موجودة في الأطراف الثلاثة على حد سواء، فلسنا بحاجـة إلـى          ؛فأنت لا تحتاج إلى ذكر الواسطة     
 لعـدم اشـتراك     ؛لثـاني ذكر الواسطة، فنقيس الفرع الثاني على الأصل الأول، وإن اختلفت لم ينعقد القياس ا             

 على الأصل الأول تختلف العلة، نعم،       -المقيس الثاني -الأصل والفرع في علة الحكم، يعني لو قدر أن الثاني           
   كيف نقيس أصل على فرع مقيس على أصل تختلف فيه العلة؟ نإذ، تختلف العلة، إيه

  .يبطل: طالب
ع مثل وجودها في الأصل، لكن لو قال قائل ممـن   لأنا اشترطنا أن وجود العلة في الفر       ؛خلاص يبطل القياس  

ن الفرع الأول يتفق مع الأصل في العلة بنسبة ثمانين في المائـة، والفـرع               إ: أجاز مثل هذا النوع نعم، وقال     
   الفرع الثاني يتفق مع الأصل بنسبة كم؟نالثاني يتفق مع الفرع الأول في العلة بنسبة ثمانين بالمائة، إذ

 أن تكون العلة موجودة في الفرع مطابقة مثل وجودها في الأصل مائة بالمائة؟ نعم، مـا                 يعني هل المفترض  
يجد، فإذا كانت نسبة المطابقة بين الأصل والفرع بنسبة ثمانين بالمائة، وغلب على الظن تحقق هـذه العلـة                   

  ؟يد وإلا لا، جنعم، استطعنا أن نقيس
 نسبة الفرع الثاني مع الأصـل بنـسبة سـتين    ن الفرع الأول، إذإذا كان الفرع الثاني بنسبة ثمانين بالمائة مع     

  . ترى ما هو بلاغي تماماً، وحينئذ لو دققنا في مثل هذه واعتبرناها وجدنا القول الثاني،ستين بالمائة بالمائة،
  العلة ما انتهت أصلاً نهائياً؟: طالب

  .العلة موجودة
  .ما اختلفت نهائياً: طالب

  .لا، لكن اختلفت
  :.......طالب

 لو قيل لشخص من الأشخاص من أهل الخبـرة والـرأي         ،..نحتاج: -مثلاً- لكن لو قيل لك      ،ما في شك، نعم   
نحتاج إلى شخص يشغل هذا المنصب ومواصفاته كذا وكذا وكذا، أو شخص كان يـشغل منـصب                 : والدراية

 تتـوافر فيـه مـن       اًنا شخص وتوفي، هذا الشخص فقيد نريد مثله تماماً لشغل هذا المنصب، نعم، جيد، فوجد            
     وجدنا ستين بالمائـة مـا قبلنـاه،    الصفات في الشخص السابق بنسبة ثمانين بالمائة جيد مقبول، لكن لو ابتداء 

 قبلنا هذا ثمانين بالمائة يمشي، فتوفي الثاني فوجدنا شخص بنسبة ثمانين بالمائة، لكن لو نـسبنا الثـاني           :نقول
ي ما يصح، ما يصح يجي بعده، نعم، الأمور يسهل بعضها بعض، وهذا يـا  إلى الأصل الذي توفي الأول، يعن     

  .إخوان مثال تقريبي
  .....اً، جزاك االله خير..تفضل، يا

  
  



 ١٤

 ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين   ،الحمد الله رب العالمين   
 ، شرحنا منها بعض ما يناسب شـرحه ،اثني عشر شرطاً ذكر منها الشوكاني ،سبق الكلام على شروط الأصل 

  :بقيت منها بقية، والمؤلف كما ترون يقول
 فلـو  :تفق عليه بين الخصمينمثابتاً بدليل   ،  من شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين          

 أو المسألة   ،ن الأصل إ: قلنا فعلى سيبل المثال لو      -يعني من أهل العلم   - ثبت الأصل بدليل يثبته أحد دون أحد      
المنصوص عليها الكفارة في وطء الحائض، دينار أو نصفه كفارة، فجاء شخص فقاس علـى وطء الحـائض            

ب في الوطء وطء النفساء كفارة دينار أو نصفه، وأراد          ييج: قالو -مثلاً على سبيل المثال   -مثلاً وطء النفساء    
وطء :  أو غيره من المـذاهب الأخـرى  -مثلاً– فيقول لشافعي ،أن يقرر المسألة على غيره، حنبلي يقول بهذا       

فقـك  اأنا لا أو  : النفساء فيه الكفارة دينار أو نصفه، قياساً على وطء الحائض، يقول له صاحب المذهب الثاني              
وعلى ثبوته، فلا    لا أوافقك على صحته      -الدليل– على صحة الدليل الذي اعتمدت عليه، الذي أثبت به الأصل         

  . عليه بين الخصميناً متفقاًيكون دليل الأصل ثابتبد أن 
 قال صاحب المذهب كذا، وقال الخصوم كـذا، وأنـتم تـرون             ،أهل العلم يسمون المتناظرين خصوم خصوم     

 تخريج أحاديث الهادية، من أدلة الخصوم، من        -وهو كتاب حديث  - على سبيل المثال في نصب الراية        ،..في
يا المسائل العلمية، ما ظهر مثل هذا إلا لما تعصب الناس لآرائهم، لما             أحاديث الخصوم، خصوم صارت قضا    

تعصب الناس بآرائهم ومذاهبهم صارت المناظرات بين الخصوم، وإلا قبل ذلك الإمام الشافعي مـاذا يهمـه؟                 
ولو كان على لسان الخصم، يهمنا ظهور الحق، فتسمية المناظر أو تسمية صـاحب            : يهمه ظهور الحق، يقول   

ومن شـرط الأصـل أن   : "ذهب الآخر المراد إقناعه وإيصال الحجة إليه خصم، هذا فيه تجوز، ولهذا يقول         الم
 في وطء النفساء كفارة دينار أو نصفه،        : وعرفنا مثاله، فإذا قلت    :"يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين      

 عليه في تقرير الأصل لا أوافقـك    أصل النص الذي اعتمدت   : قياساً على الحائض الذي فيه النصف، يقول لك       
 .و بظاهر؟ هذا ظاهرا هعليه، ظاهر وإلا م

  .طيب بقية الشروط التي أشار إليها الشوكاني، شرحنا خمسة وإلا ستة؟ لا أكثر سبعة، هذا سبعة، طيب
  :.......طالب
  خمسة؟
  :.......طالب

اً لأصل آخـر، ألا يكـون الأصـل         ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعاً لأصل آخر، هذا انتهى، طيب، فرع           
  .المقيس عليه فرعاً لأصل آخر

أصـل وهـو وطء     علىاً يعني وطء النفساء قياس-وإن كان عاد الكلام عليها ذهب- في مسألتنا التي قررناها   
  ؟أيشالحائض فيه كفارة دينار أو نصفه عند من يثبته، يأتي بمسألة هي فرع عن وطء النفساء مثل 

 ـ        نه  إ: لو قال قائل   ساء، والنفـساء قياسـاً علـى    في وطء المستحاضة كفارة دينار أو نصفه، قياساً علـى النف
  .الحائض
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ألا يكون الأصل المقيس عليه فرع لأصل آخر، نعم، لماذا؟ لأن كانت العلة في الفرع الأول مثل العلـة فـي                   
 تطويل، الفـرع الثـاني   ؛ولع الأ فلا داعي ذكر الفر    ،الفرع الثاني، وهي علة الأصل يشترك الثلاثة في العلة        

  . لأنه تطويل، وهذا أشرنا إليه سابقاً؛الحكم بالأصل، صحيح وإلا لا، لا داعي لذكر الفرع الأول
ألا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع، أما لو كان شـاملاً  : السادس من الشروط التي ذكرها الشوكاني  

لوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل الأصل، ولأنه لا يكـون           له خرج عن كونه فرعاً، وكان القياس ضائعاً لخ        
 والآخر فرعاً أولى من العكس، يعني إذا تناولت العلة بعمومها أكثر مـن صـورة، نعـم،    جعل أحدهما أصلاً 

 الخمـر مـسكر،     ،تناولت العلة بعمومها أكثر من صورة مثل علة الإسكار، هذه علة تتناول أكثر من صورة              
  ونية مسكر، المخدرات مسكر، الحشيش مسكر، جيد وإلا لا؟لالكا: اًنعم، نقول أيض

، لون من الأطياب فيه كحول وفيه أشياء تـسكر،          .. الحشيش مقيس على الخمر، الكالونية يقاس على       :ما نقول 
نعم، ما نقول هي مقيسة على الخمر لماذا؟ لأن عموم العلة يشمل كل هذه الذي هو الإسكار، فلا داعي للقياس                   

  .ي هذه الصورة، إنما شمول العلةف
 الأصـل  كيف نقول بتحقق العلة في الفرع كتحققها في الأصل، يكون الأصل منصوص عليه، إذا كـان                  نإذ

 وما عداه غير منصوص عليه، وبحثنـا عـن العلـة     ، نعم، إذا كان الأصل مسمى في النص       ،منصوص عليه 
 الفرق بين قياس الحشيش علـى  أيش وليها، نعم، يعني هذه من الشروط الغير المتفق ع وا، تر فوجدناها منطبقة 

صل مباشرة، وبين قياس ماذا نقيس في بـاب الربـا     الأن العلة تتناول    إ: مر بجامع علة الإسكار، الذي قلنا     الخ
  مثلاً؟
  :.......طالب

 القـوت  : لا نقـول ، لماذا؟ لمـاذا هن العلة تناولته، العلة تناولتإ: الجامع، لماذا لا نقولبنعم، الأرز على البر،     
  . الإسكار؟ نعملنا في علةما ق ما تناولت البر، مثل والادخار تناولت الرز مثل

  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب

هو منصوص على البر، والخمر منصوص عليه، لكنه منصوص عليه مع علته فالعلة منصوصة، وبعمومهـا           
  .فرق، وإن كان بعضهم لا يلتفت إلى مثل هذا هذا وجه ال-تدخل الفروع- وشمولها للفروع كلها تدخل

  . وهذا شرح، نعم:لفاً عليه لاتجه إلى ثبوته أولاً لأنه لو كان مخت؛أن يكون الحكم في الأصل متفقاً عليه
 لأن القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك            ؛جوز جماعة القياس على الأصل المختلف فيه      

رنا بالأسبوع الماضي بقياس الحجر الذي رمي به        ظَّما ن  يعني مثل ،   من أركانه أولى   به، فسقوط ذلك في ركن    
، هذا لا يتفق عليه الخصمان، فينفي حكم        ..الماء المستعمل، بجامع الاستعمال في كل      الأيش؟   في الجمرة على  

  .الأصل الخصم، فضلاً عن الفرع
 لأنه  ؛ لا يجوز أن يرمى به ثانية       نعم، سبق الرمي به،  نه الحجر الذي    إ:  إذا استدل حنبلي أو شافعي وقال      :قلنا

:  لأنه استعمل في عبادة، يقول المـالكي       ؛ كالماء الذي استعمل في الطهارة لا يستعمل ثانية        ،مستعمل في عبادة  
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 الشرط الذي قبل الماضي، هـذا فـي دليـل           ،أنا لا أوافقك على حكم الأصل      أنا لا أوافقك على حكم الأصل،     
  . عليه بين الخصميناًأن يكون متفقاً عليه، وهنا الأصل نفسه، حكم الأصل لابد أن يكون متفقالأصل، لا بد 

 اتفق على إثبات الحكم فـي الأصـل لكنـه     إذاذلك يكون حكم الأصل ذا قياس مركب، وألا: هنا يقول الثامن  
 على هذا الشرط بمـا لا  وطول فيه الأصوليون والجدليون، كلام، .. كلاممعلل لأحدهما بعلة، إلى آخر كلامه، 

  .طائل تحته
 لأنـه لا يفيـد إلا       ؛بالقطع لم يجز فيه القياس    ألا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، فإن تعبدنا فيه           : التاسع

 أيـش ، الظن، وقد ضعف ابن الأنباري القول بالمنع، بل ما تعبدنا فيه بالعلم جاز أن يثبت بالقياس الذي يفيـده   
لأنـه لا   ؛  لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، فإن تعبدنا فيه بالقطع لم يجز فيه القياس              أ معنى هذا الكلام؟  
  ؟يفيد إلا الظن

 يعني لا بـد أن      ،..هل يشترط أن يكون ثبوت الحكم في الأصل أو في الفرع بدرجة مساوية لثبوت الحكم في               
 يتساوى الفرع مع الأصل فـي قـوة         هل يشترط أن  : أقول ،.. يعني في دلالة النص أو في      ،يستوي في الحكم  

 لأن  ؛لا يشترط، بل معروف أن في الفرع حكمه أضعف من حكم الأصل كمـا هـو معـروف                 ؟  الحكم؟ نعم 
  .اً أو ظنياً وسواء كان هذا النص قطعي-النص–الأصل ثبت بالدليل 

 الظـن، ولا بـد أن        لأن القيـاس لا يفيـد إلا       ؛يشم منه أنه لا يقاس عليه     ما ثبت بالدليل القطعي عندهم كأنه       
  .يتساوى الفرع مع الأصل في الحكم، وليس كذلك، ولذا ضعف ابن الأنباري القول بالمنع

ألا يكون معدولاً به عن قاعدة القياس، يعني لا يأتي على خلاف الأصل، الأصل لا يأتي على خلاف                  : العاشر
  .الأصل، وإن كان كل حكم دل عليه نص فهو أصل

 بثبوت البيع وهو لم يحـضر،  -عليه الصلاة والسلام -، شهادة خزيمة الذي شهد للنبي       لكن شهادة خزيمة مثلاً   
عليه الـصلاة   - ببيع بعير وإلا شبهه، فجعل النبي        ه أفلا يصدق  -بخبر السماء - إنه يصدقه في المغيبات   : وقال

  . شهادته بشهادة اثنين، نعم-والسلام
، قد يقـول    ]سورة البقرة ) ٢٨٢([ }دواْ شَهِيدينِ من رجالِكُم   استَشْهِ{ :هذا الحكم جاء على خلاف الأصل، الأصل      

هذا الشخص، هذا العلم الأشم هذا عن عشرة ما هو بعن اثنين، إمام حافظ ضابط ورع تقي، ما هو بأقل                    : قائل
  .منزلة من خزيمة

وز أن نستعمل   هو أفضل منه وأجل، هل يج     و هل يقاس على خزيمة      -رضي االله عنه  -يا أخي أبو بكر     : نقول
لا بد أن يثبت هذا الحكم فـي أبـي      : في هذا قياس الأولى، إذا ثبت في خزيمة وهو من سائر الصحابة، نقول            

 ـ    : بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة؟ أو نقول         ـهذا خاص به فلا يقاس عليه غير؟ ظاهر وإلا م و ا ه
  .طيب بظاهر؟

هذه المسألة بعد فيها خلاف لا يكون حكم الأصل جاء على            و :ألا يكون حكم الأصل مغلظاً    : الشرط الذي يليه  
 واحتف بهذا المنكر ما يقتضي تغليظ العقوبة عليه، ما          اً،سبيل التغليظ على فاعل هذا، يعني شخص فعل منكر        

الحكـم  غلـيظ   لأنه قارن ارتكابه لهذا المنكر ما يقتـضي ت     ؛يقتضي تغليظ العقوبة عليه، فجاء الحكم فيه شديد       
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 ؟من يـذكر مثـالاً     ن كل من اقترف هذا المنكر مهما كان وضعه يحكم عليه بذلك الحكم؟            إ: ل نقول عليه، فه 
  ؟نعم

عين الراعي، ومثلوا به، ففعل بهـم      عي، وارتدوا عن الإسلام، وسملوا      العرنيين، غلظ عليهم الحكم، قتلوا الرا     
 لأنهـم   ؛ما فعل بـالعرنيين    يفعل به مثل   من الناس قتل ف    اًن فلان إ: ما فعلوا به مماثلة، هل يكفي أن نقول        مثل

  قتلوا الراعي ففعل بهم هذا الفعل؟
لما احتف بفعلهم من أفعال أخرى، لكن لو جد من فعل هذا الفعل قتـل وسـمل                  ؛غلظت عليهم العقوبة  : نقول

  .وارتد وفعل وترك، نعم، يفعل به مثل ما فعل بهم
 لأن الحكم المستفاد متأخر عن المـستفاد منـه          ؛قبل الأصل الثاني عشر ألا يكون الحكم في الفرع ثابتاً         : يقول

  .بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال
 قبـل  -الحكـم فـي الفـرع   - ؟ كيف يثبت حكم الفرعأيش قبل الأصل، ثابت باًألا يكون الحكم في الفرع ثابت    

  ؟ نعم؟إلا ما يتصور؟ نعمالأصل، يمكن يثبت؟ ثبوته بأي شيء؟ يتصور؟ نعم، يتصور و
  :.......طالب

يكون حكم الأصل بالاستصحاب الفرع بالاستصحاب، ثم يأتي أصل منصوص عليه يشارك ذلك فـي العلـة،             
  بت بالنص، واضح وإلا ما هو بواضح؟فنقيس ما ثبت بالاستصحاب على ما ث

  :عندنا مسألة
نتفع به وليس عندنا فيه دليل، ووجد قبـل أن          نفترض شيء من الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، شيء ي          

، السقنقور الذي مثلنا به سابقاً، مثلنا به سابقاً، شـخص بحـث     ..ينص على نظيره في الحكم، نأتي إلى الضب       
الأصل أن الحرام ما حرمه االله،      : ، قال عن السقنقور ما وجد في النصوص ما يدل على منعه ولا على إباحته            

 نستصحب هذا الأصل فالسقنقور حلال، ثم نص على إباحة أكل الضب بعـد              :ال وق ،ومشى على هذا الأصل   
-ن ثبـوت أكـل الـسقنقور بالاستـصحاب     إ: ذلك والسقنقور مشبه للضب والعلة الجامعة واحدة، فهل نقول     

   بالقياس على الضب؟: أو نقول- الأصليةةبالبراء
  ن هذا الفرع ثبت حكمه قبل ثبوت حكم الأصل كيف ثبت؟إ: نقول

ن ثبوت أكـل    إ:  ثم وجدنا ما يناسبه مما نص عليه بعد ذلك، هل نقول           -بالبراءة الأصلية -ثبت بالاستصحاب   
  ؟ أو نقول بالقياس على الضب؟ نعم-بالاستصحاب–السقنقور بالبراءة الأصلية 

  :.......طالب
  لماذا؟
  .......لأنها اتصفت: طالب
  نعم؟
  .على الأصل: .....طالب

 لأن الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منـه         ؛لا يكون الحكم في الفرع ثابتاً قبل الأصل       أ: الشرط الثاني عشر  
  .بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال
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  كيف يلزم اجتماع النقيضين؟
 ـ    :نعكس المسألة السابقة، جاء واحد وشاف سقنقور وقال        ه  الحرام ما حرمه االله، ثم نـص علـى الـوزق وأن

و يـستعمل   أ ،أنا عندي البراءة الأصلية، نستعمل البـراءة الأصـلية        : هذا يشبه الفويسق، قال   : فويسق، وقال 
  .القياس على الوزق

  . البراءة الأصلية:طالب
هذا كله من أجل تقرير هذا الشرط، مع أن أثره الحقيقـي            ،  لوزق، يشبه وإلا ما يشبه؟ يشبه الوزق      لهو مشبه   

  .ه مازال الإشكال قائم يمكن أن يستعمل فيه قياس الشبه لأن؛ليس له أثر فعلي
البراءة الأصلية قبل ورود الشرع، أما بعد ورود الشرع، يعني بعد وجود النص الذي يدل على ذلك تصريحاً                  

  .البراءة الأصليةأو تلميحاً ارتفع حكم 
  :.......طالب

  .هذا زيادة، هذا داعم للبراءة الأصلية
  :.......طالب
قياسه على الوزق ناقـل  : ن الآن إذا أردنا أن نقيس السقنقور نقيسه على الوزق وإلا على الضب؟ نقول لك ه،إي

له عن البراءة الأصلية، وقياسه على الضب مبق له على البراءة الأصلية، والناقل عن الأصـل أولـى مـن                    
  .المبقي له

  .نتهينااور ما طول، يعني إذا بدنا نسترسل في مثل هذه الأمتعلى كل حال المسألة 
  :.......طالب
   لون؟أيش

  :.......طالب
  : عشر شرط، اشترطوا في الفرع أربعة شروطاعلى كل حال هذه اثن

أن يكون مناسباً للأصل لا منافراً لـه، يعنـي         : من شرط الفرع  :  علته لعلة الأصل، وهنا يقول     ةمساوا: أحدها
وجه، أما لو كان هناك تنـافر بـين الحكمـين أو بـين            تجد بينهما من التماثل والتقارب ما يجعل الإلحاق له          

الشرع لا يجمع بين المختلفات، كما أنـه لا يفـرق بـين المتمـاثلات،       فإن ،..الأمرين، الفرع والأصل، فإنه   
  .مساواة علته لعلة الأصل، يعني وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل

 ئاً نص على تحريمه، وفيه علة وجدنا شـي        ئاًو وجدنا شي  ل  معنى هذا؟  أيش،  مساواة حكمه لحكم الأصل   : الثاني
 وحكـم أكلـه   ، فيه شيء من هذه العلة، أقل من هذه العلة فيه، يعني شيء ضار، نعم، سم مـثلاً قاتـل            ،..قد

 نقيسه على الـسم وإن  : فقلنا-ضرر يسير-  فيه ضررالمشروبات لأنه يقتل، جئنا مثلاً لمشروب من     ؛التحريم
: لة، العلة في الأصل أقوى منها في الفرع، ونعطيه في الحكم أقل من حكم الأصـل نقـول                 لم يشاركه في الع   

  مكروه، يصلح وإلا ما يصلح؟ لماذا؟
 نقيس شفنا أي شـيء فيـه ضـرر،    :للاختلاف في العلة وفي الحكم، فلا يكون هذا من باب القياس، ما نقول        

ليس بكبير، نعم، فيها ضرر لكنـه نفتـرض أنـه     لكنه ،ضرر يسير نعم، المشروبات الغازية مثلاً فيها ضرر  
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ليس بكبير، لا نذهب إلى أعلاها التي فيها الأمور الأخرى، التي أثبتت التجربة أن فيها مواد ضارة، أو مـثلاً                  
سفن مثلاً وهو أخفها ضرراً، أو تيم، أو شيء من المشروبات التي فيها حموضـة، ولا فيهـا ألـوان،                   : نقول

ويتجـه نحـو دخـان      :  يقول، صاحب غاية المنتهى يقول     أيشوة، تدري صاحب الغاية     القهوة، أخف منه القه   
 ؛ تمنع القهوة  :جاء هنا بالدخان، نعم، القهوة لا شك أن فيها ضرر لا سيما على بعض الناس، هل نقول                " وقهوة

 ؛ حكـم أخـف     لأنه قاتل، والقتل ضرر، والقهوة فيها ضرر يسير، والسم حرام، نعطيه أيضاً            ؛لأننا منعنا السم  
  ؟لأن العلة أخف

مـساواة حكمـه لحكـم    : أحدها مساواة علته لعلة الأصل، والثـاني   :  الأول طهنا شرطين، نفقد شرطين الشر    
  .الأصل
حتاج إلى قياس،    عليه بدليل، لماذا؟ لأنه حينئذ لا ن       اًألا يكون منصوصاً عليه، لا يكون الفرع منصوص       : الثالث

ج إلى قياس، وبعض أهل العلم تجدون في بعض الكتب، نعم، كذا حـرام،              ى قياس؟ لا نحتا   نعم، هل نحتاج إل   
 لكن قد يستعمل مثل هذا إذا كان        ،ساً على كذا، لست بحاجة إلى قياس       كذا، وقيا  -عليه الصلاة والسلام  -لقوله  

  .النص عليه فيه ما فيه، نعم، في دليله الذي يعتمد عليه الذي نص عليه فيه، فيه ما فيه من الضعف


